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وظیف ة م دیر ع ام    ع المرش حین ل شغل    مدى خضو –زھر الشریف   شیخ الأ / فضیلة الأمام الأكبر    

ف المدنی ة   ف ى ش أن الوظ ائ   ١٩٩١ ل سنة    ٥حكام الق انون رق م      إدارة قانونیة بالأزھر الشریف لأ    

  .دارى للدولة والقطاع العام القیادیة فى الجھاز الإ

  

  

    

شأ بالق انون   ن   أن الم شرع أ    ٢٧/١٠/٢٠١٠بجلستھا المنعقدة فى    ستبان للجمعیة العمومیة    أ

لعام ة والوح دات    ت القانونیة كأجھزة معاونة بالمؤس سات والھیئ ات ا        دارا الإ ١٩٧٣ لسنة   ٤٧رقم  

نت  اج والخ  دمات  ل القانونی  ة اللازم  ة لح  سن س  یر الإ  عم  ا إلیھ  ا القی  ام بالأ وك  لالتابع  ة لھم  ا ، و أ 

ع ضاءھا ض مانات   عم الم ستمر للقط اع الع ام ، وم نح أ    والمحافظة على الملكیة العامة للشعب والد   

 ، مع تقریره اللجوء  خاصاً قانونیاًفرد لھم تنظیماًحیدة فى أداء أعمالھم ، وأ لھم الاستقلال والتكفل

بشان الع املین الم دنیین بالدول ة أو بالقط اع     حكام الساریة ظمھ القانون المشار إلیھ إلى الأفیما لم ین 

  ة ، ـــیات القانوندارول بھا فى الجھات المنشأة بھا الإحوال واللوائح والنظم المعمالعام بحسب الأ

  

  

 ل  سنة ٤٧حك  ام الق  انون رق  م  بتع  دیل أ١٩٨٦ ل  سنة ١الق  انون رق  م ص  در وم  ا لب  ث الم  شرع وأن أ

نی ة ، ومعادلتھ ا بال درجات    دارات القانو دمج درجات الوظائف الفنی ة لأع ضاء الإ       ، مقرراً  ١٩٧٣

لأح  وال ، بالدول  ة أو القط  اع الع  ام بح  سب ا   بالج  دول المرف  ق بق  انون الع  املین الم  دنیین   ال  واردة

ف دارات القانونی  ة ، وق  رر معادل  ة الوظ  ائ  واس  تبدل الج  دول الأخی  ر بالج  دول ال  وارد بق  انون الإ   

 – لظروفھ ا    وفق اً  –داراتھ ا القانونی ة     بالمؤس سات والھیئ ات وال شركات ف ى إ        على التى ق د تن شأ       الأ

م المعادلة  من درجة محابباقى الوظائف الواردة فى الجدول ، وأضحت درجات تلك الوظائف تبدأ    

دارة قانونـــــــیة المعادلة بدرجة مدیر عام وما قد تنتھى بدرجة مدیر عــــــــــام إبالدرجة الثالثة و

  .داراتھا القانونیة  من درجات قد تنشأ فى الجھات فى إیعلوھا

  

 ل سنة  ٥ن المشرع حین تناول بالتنظیم فى القانون رقم         أخرى فإ  ھذا من ناحیة ومن ناحیةٍ      

 ول  ى تل  ك الوظ  ائف تعریف  اً دنی  ة القیادی  ة ، ع  رف ف  ى مادت  ھ الأ  طریق  ة ش  غل الوظ  ائف الم١٩٩١

و ادی ة بأن شطة الإنت اج أو الخ دمات أ    دارة القیوظ ائف الت ى یت ولى ش اغلوھا الإ      یشمل كافة ال   جامعاً



 

 أو الدرج ة  –و الدرج ة العالی ة      ى یعمل ون فیھ ا م ن درج ة م دیر ع ام أ             تصریف شئون الجھ ات الت      

على وما یعادلھا ، وقرر فى ذات المادة سریان أحكامھ على كاف ة الوظ ائف      زة أو الدرجة الأ   الممتا

جھ   زة الحكومی   ة والبن   وك ذات   ارة المحلی   ة والھیئ   ات العام   ة والأ  ددات الإف   ى الحكوم   ة ووح     

حكام ھ س وى الجھ ات ال واردة بالم ادة       العام ة ، ول م ی ستثن م ن الخ ضوع لأ     الشخ صیة الاعتباری ة  

ضافة جھ ات ووظ ائف اخ رى    ھ ، والتى فوضت فى بندھا الأخیر رئیس الجمھوریة فى إ       ثة من الثال

ین ذات طبیع  ة خاص  ة بع  د موافق  ة مجل  س ال  وزراء لت  صبح ف  ى ھ  ذه الحال  ة وب  ذلك الق  رار م  ن ب      

 ل  م ی  صدر رئ  یس ذون الوظ  ائف المدنی  ة القیادی  ة ، وإحك  ام ق  انالجھ  ات الم  ستثناه م  ن الخ  ضوع لأ

ناء أعضاء الإدارات القانونیة ، فإنھم من ثم یخضعون لأحكام ھذا الق انون             الجمھوریة قرارا بإستث  

  .و القیاس علیھ جواز التوسع فى تفسیر الاستثناء أصولیة التى تقضى بعدم  للقاعدة الأعمالاًإ

  

 وم  ا – ١٩٩١ ل  سنة ٥ن مظل  ة الق  انون رق  م خل  صت الجمعی  ة العمومی  ة مم  ا تق  دم إل  ى أو  

دارة قانونی ة ، وم ا ق د    ى المرش حین ل شغل وظیف ة م دیر ع ام إ           لتطبق عل   تمتد –اشتملتھ من أحكام    

 إل ى الدرج ة المعادل ة بھ ا ، ودون     ل ى طبیع ة عملھ ا و   نظر إیعلوھا ، بحسبانھا وظیف ة قیادی ة ، ب ال         

ن ینال ذلك  ، ودون أ١٩٧٣ لسنة ٤٧لقانون رقم خلال بباقى شروط شغل تلك الوظیفة الواردة با      إ

   الوارد بالقانون المذكور ، عمالھم على النحوثل فى جھة الإشراف الفنى على أمتممن استقلالھم ال

  

  

 ال نص الخ اص ال سابق ، بح سبان         –حك ام    بما تضمن م ن أ     –ن النص الخاص اللاحق ینسخ      ذلك أ 

ح دھا م ن   م ا دام ل م یق م دلی ل عل ى اس تبعاد أ      ح داھا   أن إعمال النصوص مجتمعة خیر من إھم ال إ        

  .التطبیق 

  

  :دى ذلـــــــك ــــؤمـ  

  

حكام القانون  إدارة قانونیة بالأزھر الشریف لأ    خضوع المرشحین لشغل وظیفة مدیر عام       

  .دارى للدولة والقطاع العام  ف المدنیة القیادیة فى الجھاز الإ فى شأن الوظائ١٩٩١ لسنة ٥رقم 

  

   )٨٦/٦/٦٥٤:  ملف رقم – ٨/١/٢٠١١:  بتاریخ – ٥:فتوى رقم ( 

  




